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  صلخّ المُ 

ى ذلك بعد أن أصبحت نظیم القانوني، وقد تجلّ ي العقد والتَّ كرتَ ه یتراوح بین فِ علتْ ة عقد الشركة جَ خُصوصیّ 

ول في العصر الراهن، كما تعاظم دور الشركات بعد انتقال التجارة نمیة للدُ الشركة كمشروع اقتصادي وجوهر التّ 

ختلف القوانین المُقارنة شرعین في مُ تماشیاً مع ذلك، ورغبة من المُ . لالكترونيقلیدیة إلى الطابع اورتها التّ من صُ 

ثق عن بّ نْ اتشریعاتهم مع الوضع الجدید الذي ملوا على مُلاءَمة واكبة ما تفُرزه ثورة المعرفة من مُستجدات، عَ لمُ 

ق بالشركات بحاجة إلى تعلّ یزال تشریعنا المُ انه لا أى عن ذلك، إلاّ نْ ن في مَ كُ ع الجزائري لم یَ شرّ المُ . البیئة التجاریة

طنا علیه الضوء في هذا المقال، وصولاً إلى إعداد تشریع ك أكثر، بدءً من تعریف الشركة الذي سلّ مُراجع وحَبْ 

  .مُتكامل في هذا الشأن

  .ال أو عملة من مَ صّ شركة، عقد، مشروع اقتصادي، شُركاء، حِ :الكلمات المفتاحیة

Abstract:

        The company's contract privacy has made it ranging from contract ideas to legal 
regulation, as the company became an economic project and the development core of 
countries in the current era, and the role of companies increased after trade moved from 
its traditional image to electronic form. In line with this, and with the desire of 
legislators in various comparative laws to keep pace with the new state of affairs created 
by the knowledge revolution, they have brought their legislation into line with the new 
state of the business environment. The Algerian legislator has not been in a position to 
do so, but our corporate legislation still needs to be further revised and redefined, from 
the definition of the company that we have highlighted in this article to the preparation 
of integrated legislation in this regard.

Keywords: Company, contract, economic project, partners, share of money or business.
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  :مةمُقدّ 

یُعد تاجراً كل شخص طبیعي أو معنوي یُباشر ''، على انه 2ة الأولى من القانون التجاريص المادّ تنُ 

ن من خلال هذا النص أن یتبیَّ . ''عملاً تجاریاً ویتخذه مهنة مُعتادة له، ما لم یقض القانون بخلاف ذلك

للأشخاص الاعتباریة ومن بینها الشركات كراً على الأشخاص الطبیعیین فقط، بلمُزاولة التجارة لیس حِ 

، یجب أن یقوم وحتى یمتهن الشخص لهذه الأعمال.فة التجاریةكتسب الصِّ أن تُزاول أعمالاً تجاریة، وتَ 

، وأن یتوافر لدیه الأهلیة التي )الاستقلال(مه ولحسابه ـــــــــراف، وأن یأتیها باستـــــــــبها على سبیل الاح

  .بها القانونیتطلّ 

ع التجاري الجزائري عند تنظیمه للشركات التجاریة تأثر بقانون الشركات الفرنسي شرّ لمُ عموماً ا       

ن القانون التجاري، اقتصر فقط على ثلاث المتضمّ 59- 75، كما أن الأمر رقم19663الصادر عام 

  .أنواع من الشركات وهي، شركة التضامن، الشركة ذات المسؤولیة المحدودة، وشركة المساهمة

لها من النظام الاشتراكي إلى ت به الجزائر خلال مطلع التسعینیات وتحوّ كان للوضع الذي مرّ        

أى عن ذلك، بحیث شهد الأمر نْ الرأسمالي، اثر على المنظومة القانونیة، ولم یكن القانون التجاري في مَ 

، وبموجبه تمّ 08- 93شریعي رقمكان بموجب المرسوم التّ الأولتعدیلین في غایة الأهمیة، 59- 75رقم

وصیة بنوعیها البسیطة وبالأسهم، وشركات محاصة، إدخال أنواع جدیدة من الشركات هي، شركات التّ 

وهذه الأخیرة تعتبر شركة بحسب الموضوع، بالإضافة إلى إجراء تعدیلات وتتمیمات هامة على كل من 

  .كل مُغایر عن السابقشركتي المساهمة وذات المسؤولیة المحدودة، فضلا عن تبني التجمعات بش

سة ذات الشخص من خلاله إقرار مُؤسّ ، والذي تمّ 27-96كان بموجب الأمر رقمالثانيالتعدیل        

، والتي تُعتبر بمثابة قفزة نوعیة في قانون الشركات، وكان من 4الوحید وذات المسؤولیة المحدودة

ومن تلك . نحى الجدیدها مع هذا المَ یفالمفروض مُراجعة بعض النصوص القانونیة ذات الصلة لتكیّ 

: الإشكالیة التالیةلذلك نطرح . كونها تضمّنت تعریفاً للشركة،من القانون المدني416النصوص المادة 

ویتعیّن على المشرع مُراعاتها من ،من القانون المدني416ص التي تَعتري نص المادة ما هي النقائِ 

  :  ق إلى العناصر التالیةللإجابة، نتطرّ معناه؟ ورأجل إعادة ضبط صیاغة النص وتدارك قُص

مُقارنة مع نظیراتها في بعض القوانین 58-75من الأمر رقم416صیاغة المادة یمتقیّ - 1

  .المُقارنة

  .على ضوء أحكام الشركات التجاریة58-75من الأمر رقم416المادة نص كیّیفت- 2

قارنة مع نظیراتها في بعض القوانین مُ 58-75من الأمر رقم416صیاغة المادة یم تقیّ - 1

  .المُقارنة

بحیث تناول. القواعد التي تحكم الشركات في الجزائر تندرج ضمن القانون المدني والقانون التجاري

الباب السابعمن الفصل الثالثالمشرع الجزائري الأحكام العامة للشركات في القانون المدني من خلال 

  كام على الشركات التجاریة مقرون بعدم ـــــــــتطبیق هذه الأح، غیر أنّ 5ة بالملكیةقتعلّ قود المُ العُ ن مّ ــــــــالمتض
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  .6ة الواردة في القانون التجاريتعارضها مع الأحكام الخاصّ 

، واعتمد 7ع من خلاله الشركات التجاریة عملاً تجاریاً بحسب الشكلاعتبر المشرّ ،القانون التجاري       

ص كما خصّ .لبة هذا الأخیر، مع غَ 8ابع التجاري للشركةلتحدید الطّ كل من المعیار الشكلي والموضوعي 

  .9من القانون التجاري، للشركات التجاریةالكتاب الخامس

. )مدنیة وتجاریة(للشركات شار إلیها سابقاً، بمثابة القواعد العامة صوص القانون المدني المُ نُ تُعدّ 

نها أهم الأركان ، وضمّ 58-75من الأمر رقم416دة المالذلك عرّف المُشرّع الشركة من خلال

لذلك . وجب مُراعاتها لإبرام عقد الشركة وما یقتضیه من خُصوصیةالموضوعیة العامة والخاصة التي یستّ 

  حو المطلوب مُقارنة مع بعض القوانین المُقارنة؟ هل كانت مضبوطة على النّ نتسأل عن صیاغتها، 

  : من التقّنین إلى التعدیل58-75من الأمر رقم416المادة -1.1

  :، على النحو التالي58-75في ظل الأمر رقم416حُررت المادة 

الشركة عقد بمقتضاه یلتزم شخصان أو أكثر بان یساهم كل منهم في مشروع مالي بتقدیم حصة من ''

  .''مال أو عمل على أن یقتسموا ما قد ینشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة

،  1410-88، بالمادة الأولى من القانون رقم58- 75من الأمر رقم416عُدلت وتُممت المادة        

  :وحُررت على النحو التالي

الشركة عقد بمقتضاه یلتزم شخصان طبیعیان أو اعتباریان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك ''

الذي قد ینتج أو تحقیق اقتصاد أو بلوغ بتقدیم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح 

  .''كما یتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك  .هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة

كما أن . ة مثل الذي حصل، أقل ما یُقال عنه انه انتقال من مقبول إلى دُون ذلكمَ مِ تْ عدیل وتَ تَ 

سة تختلف جذریاً عما هو الیوم، لاسیما بعد الانتقال روف اقتصادیة وسیاحُصول التعدیل كان في ظل ظُ 

قلیدیة إلى التجارة الالكترونیة، وما یُمیّز هذه من ثورة التكنولوجیا إلى ثورة المعرفة، والتحول من التجارة التّ 

عدم سلامة صیاغة و سُقْملذلك ورغبة منا للتدلیل على. ة على أكثر من مُستوىالأخیرة من خُصوصیّ 

من القانون المدني، وقُصورها عن استیعاب مُختلف أنواع الشركات التي كرّسها المشرع 416ة نص الماد

  .لةقابلة لها في القوانین المُقارنة ذات الصّ نویه إلى المواد المُ الجزائري، نُحاول التّ 

  :في بعض القوانین المقارنة58-75من الأمر رقم416نظیر المادة -2.1

  :القانون المصري- 1.2.1

الشركة عقد '':، على أنها11من القانون المدني505عرّف المشرع المصري الشركة في المادة        

بمقتضاه یلتزم شخصان أو أكثر بأن یساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقدیم حصة من مال أو من 

  .''عمل، لاقتسام ما قد ینشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة

  :فرنسيالقانون ال- 2.2.1

  18مادة ــــــمدني قدیم، وبال1832سي، ورد في المادة ــــــــمني للشركة في القانون الفرنـــــــــالتعریف الض
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المدنیة في فرنسا الذي أعاد تنظیم الشركات1978جانفي 4الصادر في 9ثم جاء القانون رقم. تجاري

د جرّ حیث سوى بین هدف تحقیق الربح ومُ مدني جدید، 1832عم للشركة في المادة أبتعریف جدید و 

  .12تحقیق وفر اقتصادي

الصادر في 85- 697بصدور قانون رقم،مدني1832أضاف المشرع الفرنسي فقرة جدیدة للمادة        

تمثلت في الفقرة الثانیة والتي تجیز إنشاء الشركة في ،، في شان شركة الشخص الواحد1985یولیو 11

:القانون بعمل إرادي من شخص واحد، بحیث حُررت على النحو التاليالحالات الواردة في 

یقوم بإنشاء الشركة شخصان أو أكثر یتفقان بموجب عقد على التنازل عن سلع مشاریع مشتركة أو ''

  .صناعتها من أجل تقاسم الأرباح أو الربح من الاقتصاد الناتج

  .انون، عن طریق فعل إرادة شخص واحدویمكن أن یتم ذلك، في الحالات المنصوص علیها في الق

  .13''ویتعهد الشركاء بالمساهمة في الخسائر

  :القانون الأردني- 3.2.1

ص المشرع الأردني الفصل الثالث من الباب الأول الكتاب الثاني من القانون المدني لعقد خصّ        

  :منه على أنها582، وعرّف الشركة في المادة 14الشركة

لتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بان یُساهم كل منهم في مشروع مالي بتقدیم حصته من الشركة عقد ی''

  .''مال أو من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ینشأ عنه من ربح أو خسارة

  :القانون اللیبي- 4.2.1

الشركة عقد '':، على أنها15من القانون المدني494عرّف المشرع اللیبي الشركة من خلال المادة        

بمقتضاه یلتزم شخصان أو أكثر بأن یساهم كل منهم في مشروع اقتصادي بتقدیم حصة من مال أو 

  .''من عمل، لاقتسام ما قد ینشأ عن هذا المشروع من ربح

  :القانون العراقي- 5.2.1

: أولاً :و التالي، على النح16عرّف المشرع العراقي الشركة في المادة  الرابعة من قانون الشركات       

م في مشروع اقتصادي بتقدیم حصة من ھم كل منھالشركة عقد یلتزم به شخصان أو أكثر بأن یُسا

  مال أو من عمل لاقتسام ما ینشأ 

  .عنه من ربح أو خسارة

  :من هذه المادة) أولاً (استثناء من أحكام البند : ثانیاً 

ذه الشركة ھذا القانون ویُشار لمثل ھام یجوز أن تتكون الشركة من شخص طبیعي واحد وفق أحك- 1

  .)المشروع الفردي(في ما بعد بـ 

  .ذا القانونھیجوز تأسیس شركة محدودة المسؤولیة من قبل مالك واحد وفقاً لنصوص - 2

  :القانون التونسي- 6.2.1

  :، على أنها17من مجلة الشركات التجاریة) 2الفصل (عرّف المشرع التونسي الشركة من خلال 
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الشركة عقد یتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على تجمیع مساهماتهم قصد اقتسام الأرباح أو الانتفاع ''

  .بما قد یحصل من نشاط الشركة من اقتصاد

  .''وبالنسبة إلى شركة الشخص الواحد ذات المسؤولیة المحدودة فإنها تتكون من شخص واحد

  :تيیقانون الشركات الكو - 7.2.1

: ، على أنها18من قانون الشركات) 3(الثالثة مادةیتي الشركة  من خلال الف المشرع الكو عرّ 

مشروع یستهدف ين یساهم كل منهم فبأقتضاه شخصان أو أكثر مسیس الشركة بعقد یلتزم بتأیكون ''

  .من ربح أو خسارةالمشروعما ینشأ عن هذا لاقتسامالربح بتقدمي حصة من مال أو عمل تحقیق

المنفردةبالإرادةأن تؤسس الشركة بتصرف -ینص علیها القانونالتيوالـــــــــحالأيف- ویجوز

  .''...واحدلشخص

لاحظ على مُختلف النصوص القانونیة المُقارنة والتي عرّفت الشركة، أنها تكاد تتطابق فیما بینها یُ 

ادة مُنفردة من مردها في الأساس إلى اعتراف التشریع بتأسیس الشركة بناء على إر ،مع بعض الاختلافات

عدمه، وكذا النظر إلى أبعاد الشركة في مُجرد تحقیق الربح أو بلوغ أهداف اقتصادیة، أي مدى تبني 

  .عات من عدمهجمُ التشریع لفكرة التّ 

من القانون المدني الجزائري قبل تعدیلها تتطابق مع اغلب التشریعات المُشار 416المادة كانت 

یاغتها، دُون اشتمالها في المعنى على مُؤسسة ذات الشخص الوحید صِ تإلیها، لكن بعد تعدیلها ساءَ 

من مُحتواهاعاتذات المسؤولیة المحدودة التي أجازها المشرع التجاري، فضلاً عن إفراغ فكرة التجمُ 

ع في التشریع ومثل هذا التراجُ . 08- 93وم التشریعي رقملاسیما بعد تعدیل وتتممة أحكامها بموجب المرس

. تداركه كما یتعیّن ضبطهینبغي 

  .على ضوء أحكام الشركات التجاریة58-75من الأمر رقم416المادة نص كیّیفت- 2

على النحو المطلوب، بحیث لم تُوازن بین لم تأتي ، 58- 75من الأمر رقم416صیاغة المادة 

ون عنصر تعدد ة تأسیس الشركة دُ ، كما أنها تتجاهل فرضیّ )1.2(ي الشركة عقد أم نظام قانونيفكرتَ 

.)3.2(ها حلِ ، بالإضافة إلى توظیف بعض المفاهیم في غیر مَ )2.2(ركاء الشُ 

  :بین فكرتي الشركة عقد أم تنظیم القانوني58-75من الأمر رقم416عدم مُوازنة المادة -1.2

ق على بعض أنواع الشركات، إلاَّ انه لا یستقیم مع البعض الأخر صدُ اعتبار الشركة عقداً، یَ 

لذلك تراوحت الشركة بین الحریة . لاسیما في جوانبها التي یغلب علیها الطابع التنظیمي على التعاقدي

  .)2.1.2(، أم نظام )1.1.2(دم هل الشركة عقد مُنذ القِ السؤالالتعاقدیة والقُیود النظامیة، وثار 

  :الشركة عقد- 1.1.2

، لتكیُّفها مع الفلسفة الفردیة )19(التاسع عشر فكرة الشركة عقد، تأییداً قویاً خلال القرن تْ الَ نَ 

ة ریّ المبنیة على المبدأ القانوني المعروف بمبدأ سلطان الإرادة، وكذا المبدأ الاقتصادي المتمثل في حُ 

  بعد 1867ة تأسیس شركات المساهمة في فرنسا عام ریّ بل وأدت هذه الفكرة إلى إقرار مبدأ حُ . الاقتصادیة
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  .19كوميصول على ترخیص حُ ق تأسیسها بالحُ لتجاري یُعلّ أن كان القانون ا

ه الإطار تحدَّد على ضوئِ قلیدي یرى بان المعیار الذي یَ كان الفقه التّ ،تأسیساً على هذه النظریة

وع، یجب البحث عنه في العمل الإرادي المُنشئ للشركة، أي العقد الذي یخلق الشركة القانوني للمشرُ 

  .20لذي یُحدّد العلاقة بین الشُركاء، فیقرّر مالهم من حقوق وما علیهم من التزاماتویبعثها للحیاة، وهو ا

ع الجزائري تعدَّت المجال الفقهي وتجاوزته إلى الإقرار التشریعي، فقد تبناها المُشرّ . فكرة الشركة عقد

الشركة ''ان من القانون المدني، ب416من خلال القواعد العامة الخاصة بالشركات، حیث قضت المادة 

  .''...عقد بمقتضاه یلتزم شخصان طبیعیان أو اعتباریان أو أكثر

وذلك . شركةـــــــع معه المفهوم التعاقدي للــــــــلاذع تراجلنقدركة عقد،ـــــــــــفكرة الشت ــــــــــتعرّض

  :21بررات التالیةــــ ــــُللم

بین التصرف الإرادي المُنشئ للشركة، والمُسمى بعقد الشركة، لا یقوم على التضارب والتعارض-      

مصالح أطرافه كما هو الحال في العقود الأخرى كقاعدة عامة، بل یفترض على عكس ذلك اتحاد مصالح 

  .المتعاقدین واتفاقها على غرض مُشترك وهو تحقیق الربح وقسمته بین الشركاء

ذا غیر ة تعدیل أحكامه بالأغلبیة، وهب على اتحاد المصالح بین أطراف عقد الشركة، إمكانیّ یترتّ -      

فكقاعدة عامة لا یجوز تعدیلها إلا بإجماع أطراف العقد، لأنها تقوم على . مُستساغ في باقي العقود

روا ثُ تعاقدین ولو كَ و إرادة بعض المُ لُ عْ فرضیة تقابل المصالح وتعارضها، لذلك لیس من المقبول قانوناً أن تَ 

  .وي المصالح المُتعارضةعلى إرادة البعض الأخر من ذَ 

ب كل الآثار القانونیة التي تترتب على تكوین الشركة، لان عقد الشركة لیس فكرة العقد لا تستوعِ -      

قوق لهم، بل یتجاوز ذلك كغیره من العقود یقتصر أثره على ترتیب التزامات على عاتق أطرافه وإقرار حُ 

أشخاص الشُركاء، لذلك یلاد شخص اعتباري وهو الشركة، إلى جانبفینبني علیه في غالب الأحیان مِ 

. فان لفظ الشركة یعني التصرف المُنشئ أي العقد، ویعني في نفس الوقت الشخص المعنوي المُتولد عنه

على الإرادات الفردیة التي اشتركت في إبرام ) یستقل(هو الذي یُهیمن ) الشركة(وهذا الشخص المعنوي 

دت على العمل الإرادي معنویة للشركة قد تمرّ الشخصیة ال''العقد المُنشئ له، لذلك قال البعض بان 

  .''ت علیه تماماً نشئ لها وطغَ المُ 

الفكرة التعاقدیة لا تستقیم مع مُؤسسة الشخص الوحید ذات المسؤولیة المحدودة التي تتبناها -       

  .22بعض النظم القانونیة ومنها الجزائر

  :الشركة نظام- 2.1.2

ة للشركة في احتواء كل ما یترتب عن تكوین الشركة، اتجه جانب من نظراً لقُصور الفكرة التعاقدی

بمعنى مجموعة القواعد القانونیة التي تنُظم على . الفقه الحدیث إلى تبني فكرة النظام، أو التنظیم قانوني

نحو مُلزم ومُستمر تجمُّع من الأشخاص حول هدف معیّن، تهدف إلى غرض مُشترك، ویقتصر دور 

  .23الإفصاح عن الرغبة في الانضمام إلیهالأطراف على 
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د بصفة نهائیة یف الشركة على أنها نظاماً هو الذي یُفسر كیف أن حقوق الشُركاء لا تتحدَّ تكیّ 

بالعقد المُنشئ للشركة، وإنما یُمكن تعدیلها إذا ما اقتضت مصلحة الشركة ذلك، كما یُفسر عدم اعتبار 

شترك الذي خولة قانوناً بتحقیق الهدف المُ ء، واعتبارهم السلطة المُ مدیري الشركة مُجرد وُكلاء عن الشركا

  .24تقوم علیه الشركة كشخص معنوي وكتنظیم قانوني

ة عقد الشركة، كما أن كثرة تدخل المشرع في تنظیم الشركات رها خُصوصیّ فكرة الشركة نظام تبُرّ 

تصادیة واجتماعیة، أعطى للفكرة غیة تحقیق أغراض اقلاسیما شركات المساهمة منها بنصوص آمرة بُ 

غیر انه ومع ذلك یبقى من الثابت أن الشركة تنشا بمقتضى عقد حقیقي یتم . اهتها الظاهرةالنظامیة وجَ 

ة لا یترتب عن بتوافق إرادتین أو أكثر في الغالب، ویخضع للقواعد العامة للعقود، كما أن شركة المحاصّ 

ها مجموع قواعد قانونیة فرضها القانون، بل تخضع لإرادة ة معنویة، ولا تحكمیلاد شخصیّ عقدها مِ 

  .25الأطراف الحرة

مكن القول بان تأثیر فكرتا العقد والنظام یختلف بحسب نوع الشركة، ففي الشركة المدنیة، یُ ؛وعلیه

وشركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي تفرض فكرة العقد سُلطانها، أما في شركات 

  .26ة تكون لفكرة النظامبَ لَ اصة شركة المساهمة فان الغَ الأموال وخ

المفهوم تراوح مفهوم الشركة بین فكرتي العقد والنظام على نحو ما سلف، أدى إلى تبني الفقه 

ر عنها بّ ، أو كما عُ 27، أي اعتبار الشركة إطار قانوني للمشروع الاقتصاديالغائي أو الوظیفي للشركة

ة قانونیة تُرصد لخدمة المشروع، فهي ؤداها أن الشركة بمثابة أداة فنیّ ومُ .28بنظریة الجهاز القانوني

ز القانوني، ویجعله صالحاً لاكتساب الإطار الذي عن طریقه ینتقل المشروع من واقعة الاقتصاد إلى الحیّ 

ع بین ختلفة تجمع أشكاله على عناصر مُ شرّ ویقوم هذا الإطار الذي یرسم المُ . الحقوق وتحمل التزامات

ة، ویختلف تأثیر هاذین النوعین من العناصر بحسب شكل أو نوع الإطار فة العقدیّ فة التشریعیة والصّ الصّ 

  .29الذي ارتضاه الأطراف لمشروعهم الاقتصادي

  :فرضیة تأسیس شركة دُون تعدُّد الشُركاء58- 75من الأمر رقم416إغفال المادة -2.2

فكرة العقد، لاسیما وان العقد لا ینعقد بشخص واحد، كما یُستخلص تقتضیهد الشُركاءركن تعدُّ        

الشركة عقد بمقتضاه ''بانمن القانون المدني، والتي تقضي416د الشركاء من نص المادة ركن تعدُّ 

وحي كأصل عام إلى تبني وحدة الذمّة المالیة، وفكرة الضمان العام النص یُ .''...یلتزم شخصان

ما كان لذلك. مع ترجیح فكرة العقد في الشركة،30من القانون المدني188المادة المنصوص علیها في

ون توافق على هذا الركن صراحة، لأنه یُعد من البدیهیات، إذ لا یتصور قیام العقد دُ للمشرع أن ینصّ 

ة عامة، وإذا كان المقصود من إقرار ركن التعدد هو رفض شركة الرجل الواحد كقاعد. إرادتین وتطابقهما

صور النص، بل وعدم احتوائه لما هو مُكرس حدة الذمة المالیة، فان ذلك یزید من قُ لتعارض ذلك مع وِ 

سة الشخص الوحید ذات المسؤولیة المحدودة، في الواقع، لاسیما وان المشرع التجاري قد اعترف بمؤسّ 

  .یفه مع المُستجداتضرورة مُراجعته لتكیّ د كّ ؤَ د الشُركاء، ویُ ص على تعدُّ ومثل هذا الواقع یتجاوز حقیقة النّ 
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د أطراف العقد ضروري لتحقیق الب وُجود شخصین فأكثر، لان تعدُّ عقد الشركة یقتضي في الغَ 

ركاء لازم د الشُ كن تعدُّ ورُ . الغرض الاقتصادي من العقد، لاسیما جمع المال وانجاز المشروع المشترك

ة إذا اجتمعت حصصها مُنحلّ الغالبا، لذلك تُعتبر الشركة في لیس لقیام الشركة فحسب، بل وكذلك لبقائِه

  .31أو رأسمالها في ید شریك واحد

  ما هو الحد الأدنى والأقصى لعدد الشُركاء؟: مفادهسؤالرُكن تعدُّد الشركاء یستوجب منا طرح 

دة یرد علیها د الشركاء بداهة أن لا یقل عدد الشركاء عن اثنان، إلا أن هذه القاعتفرض قاعدة تعدُّ 

لشركة، بل یختلف حسب نوع كل د الشركاء لیس أمراً مُطلق ومتروك لحریة أطراف عقد ااستثناء، لان تعدُّ 

، )07(ركاء فیها عن سبعة ع اشترط بالنسبة لشركة المساهمة بان لا یقل عدد الشُ شرّ لذلك نجد المُ .شركة

ركاء د الأدنى لعدد الشُ التوصیة بالأسهم فالحّ أما شركة ،32ؤوس أموال عمومیةباستثناء الشركات ذات رُ 

، واحد منهم على الأقل مُتضامن له صفة تاجر ومسؤول من غیر تحدید عن دُیون )04(فیها هو أربعة 

  .33الشركة، وثلاث شُركاء مُوصین مُساهمین على الأقل، ولا یتحملون الخسائر إلا في حُدود حصصهم

ده، وغالباً ما یكون هذا العدد قلیل في شركات فالمشرع لم یُقیّ لعدد الشركاء، الحد الأقصىأما عن 

الأشخاص مُقارنة مع شركات الأموال، باستثناء الشركة ذات المسؤولیة المحدودة، حیث اشترط بان لا 

، أما إذا تجاوز عدد الشُركاء خمسین شریكاً وجب تحویلها إلى 34شریكاً ) 50(یتجاوز عدد الشركاء فیها 

  .35ة في اجل سنة واحدة، وعند عدم القیام بذلك، تنحل الشركةشركة مساهم

أن هناك بعض التشریعات كالتشریع الانجلیزي ركاء، إلاَّ د الشُ یقتضي تعدُّ ،عقد الشركة كما أسلفنا

وان كان یتعارض مع . 37ركاءد الشُ ، أوردو استثناء على مبدأ تعدُّ 36والألماني والفرنسي وكذلك الجزائري

م مع الفكرة النظامیة انه یتلاءَ لتقلیدیة للشركة التي تقُر بان الشركة عقداً بین شخصین فأكثر، إلاَّ الفكرة ا

سة ذات الشخص ، أجاز تكوین مُؤسّ 27- 96المشرع الجزائري ومن خلال الأمر رقم.38لطبیعة الشركة

ة، والذي بمقتضاه یستطیع ة المالیمّ م مبدأ تجزئة الذِ خدُ ، وهو ما یَ 39الوحید ذات المسؤولیة المحدودة

خصصه لاستثمار مشروع مته المالیة ویُ ن من ذِ الشخص أن یُكوّن شركة بمفرده، وذلك باقتطاع مبلغاً معیَّ 

  . 40ته المالیةمَّ ل في باقي ذِ سأَ د مسؤولیته بقدر هذا المبلغ دُون أن یُ حدَّ ن، وتُ عیّ مُ 

لكن . 41لعدة اعتباراتالمحدودة، مقبولاً سة الشخص الوحید ذات المسؤولیةتبني المشرع لمؤسّ یُعد 

من القانون المدني والتي 416دد، هو ضرورة مُراجعة نص المادة الذي ینبغي التنویه إلیه في هذا الصّ 

ثانیةوتحقیقاً لذلك نقترح أن تُضاف فقرة. حیدسة الشخص الوَ ؤسّ ب مُ حتى تستوعِ ،ت تعریف الشركةتضمّ 

كما تنشا الشركة بواسطة تصرف بإرادة مُنفردة في '': النحو التاليتكون صیاغتها على416للمادة 

  .42''الحدود التي یقرها القانون

  :لمفاهیم في غیر محلها وإغفالها للبعض الأخر58- 75من الأمر رقم416توظیف المادة -3.2

  :''طبیعیان أو معنویان''یُستحسن حذف تعبیر - 1.3.2

  بیعیة ـــــــخاص الطــجارة مُتاح للأشــــــــفان مُزاولة الت،جاريــــــــــلأولى من القانون التص الماد اــــــعملاً بن       
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) طبیعي، معنوي(نصیص على صفة مُزاول التجارة من حیث نوعه غیر أن التّ . والمعنویة على حد سواء

ن طول صیاغة ضمن النصوص العامة للشركات، یُعتبر من وجهة نظرنا تحصیل حاصل، كما یزید م

ل إلى ما لم یقصده النص، ومن ثم نُحمِ  خاصة وانه . ل النص ما لم ینصرف إلیه معناهالنص، وقد یؤوَّ

ف شركة من أشخاص معنویة فقط دُون هل بالإمكان أن تتألّ في ذات السیاق یُطرح السؤال التالي، 

  ة؟أشخاص طبیعیّ 

كرس في بعض القوانین المُ یجیب البعض بالإیجاب على ذلك، تأسیساً على صریح النص

غیر انه یُمكن الجزم على انه من النادر في الواقع العملي وجود شركة تخلو من شریك أو . 43المقارنة

قابل لیس مُستساغاً وجود شخص معنوي كشریك في شركة التضامن شُركاء كأشخاص طبیعیین، وفي المُ 

، لان ذلك فیه تعارض مع طبیعة الشركة أو تضامن في شركات التوصیة بنوعیهاأو له صفة الشریك المُ 

فة التضامن في الشریك متى كان التضامن مناط الشركة لقیامها على الاعتبار الشخصي، وأن صِ 

ة وغیر المحدودة لجمیع الشركاء المتضامنین هي أساس ذلك الاعتبار الشخصي، وهو المسؤولیة التضامنیّ 

ذ عدم الإشارة إلى نوع مُمارس التجارة إن كان شخص نُحبّ لذلك. ر توافره في الشخص المعنويأمر یتعذّ 

فید ذلك، ومن ثم تفادیاً یُ ''شخصان''طبیعي أو معنوي، من اجل ترك النص على إطلاقه لان معنى 

  .د لذلك على نحو ما قدرناللتناقض الذي قد یطرحه التحدید مع غیاب النص المقیّ 

  .ةلالَ بالغ الدَّ '' مال''صطلح مُ - 2.3.2

على المساهمة في نشاط مشترك بتقدیم ...''من القانون المدني عل انه 416/1نص المادة ت

لم تأتي على و جاءت عَلیلةلاحظ مبدئیاً على صیاغة النصما یُ . ''...حصة من عمل أو مال أو نقد،

ل النقدي شامل للدلالة على ما یقصد به المشرع، أي الما'' مال''ة المطلوبة، لاسیما وان مُصطلح الدقّ 

  .والعیني

  :''عمل''على لفظ '' مال''یتعیّن تسبیق لفظ -3.3.2  

المساهمة في نشاط مشترك بتقدیم ''من القانون المدني على إمكانیة 416/1أقرت المادة 

إذا كانت حصة الشریك عملا ''من ذات القانون على انه 423، كما نصت المادة ''حصة من عمل

یقوم بالخدمات التي تعهد بها وان یقدم حسابا عما یكون قد كسبه من یقدمه للشركة وجب علیه أن

  .وقت قیام الشركة بمزاولته العمل الذي قدم كحصة لها

غیر انه لا یكون ملزما بان یقدم للشركة ما یكون قد حصل علیه من حق اختراع إلا إذا وجد 

  .''اتفاق یقضي بخلاف ذلك

ة من عمل في سیاق النص له ما من مال على الحصّ ة نرى ضرورة تقدیم التنصیص على الحصّ 

  :یبرره، وذلك للاعتبارات التالیة

كما أن المُتفق علیه . 44ةة والعینیّ ن من مجموع الحصص النقدیّ الثابت أن رأسمال الشركة یتكوّ -      

. الجبريمن عمل لا تدخل في رأسمال الشركة، لكونها غیر قابلة لان تكون محلاً للتنفیذ صةهو أن الح
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نین، وإن كانت تُجیز لصاحبها الحق في نصیب من الأرباح ــــــــــلذلك لا تُمثل ضماناً حقیقیاً للدائ

  .45وموجودات الشركة

د ما ذهب إلیه البعض في القول بأنه، لا تصح كأصل عام الشركة التي تقتصر حصص ؤیّ نُ -      

لذلك وحسب تقدیرنا قد . ة المالیة القابلة للتنفیذ علیهاالشركاء فیها على العمل، لافتقار هذه الشركة للذمَّ 

ة قیام مثل هذه الشركة، شریطة أن تكون من طائفة شركات الأشخاص، جانب الصواب من قالوا بإمكانیّ 

ة توافر الضمان العام للدائنین في هذا النوع من الشركات، لأنه لا یقتصر فقط على رأسمال الشركة، بحجّ 

ركاء، وأنها م الشُ ة الشركة لا تختلط بذمَ مّ لكن فات علیهم بان ذِ . ةركاء الخاصّ الشُ مْ مَ شمل ذِ د لیوإنما یمتّ 

  .46ون ودائنو الشركةشاع یتزاحم فیه دائنوهم الشخصیّ ركاء مُ م الشُ مَ على دائنیها وحدهم، بینما ذِ فٌ وقْ 

أما بالنسبة ،47ي رأس المالم الأرباح والخسائر بنسبة قیمة الحصص فحسب المبدأ العام تقُسّ -      

ر نصیبه في الربح قدّ على أن یُ ،48من القانون المدني425/3ت المادة لحصة الشریك بعمل، فقد أقرّ 

ة شيء أخر، كان أو أیّ قوداً م فوق عمله نُ الشركة من هذا العمل، فإذا قدّ ) جنیهتُ (والخسارة تبعاً لما تُفیِّده 

  .مه فوقهعن العمل، وأخر عما قدّ له تصیباً 

الجدیر بالذكر في هذا الصدد هو أن الحصة من عمل لیست مقبولة في كل الشركات على -      

فقرة ثانیة تنص على 1مكرر563اختلاف أنواعها، فمثلاً في شركات التوصیة البسیطة نجد نص المادة 

یمكن أن تكون على یلتزم الشركاء الموصون بدیون الشركة فقط في حدود قیمة حصصهم التي لا ''انه 

أن بالنسبة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة، إلاّ 567/1وهو ما كانت تحظره المادة . ''شكل تقدیم عمل

  .50ساهمةوالحال كذلك بالنسبة لشركة المُ . 49السابق الذكر59-75ر بعد تتممة الأمر رقمهذا الأمر تغیّ 

  :''وغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركةتحقیق اقتصاد أو بل''انتفاء دور الشركة في - 4.3.2

منهمن خلال الفصل الخامس، لاسیما59- 75بموجب الأمر رقمع التجاري الجزائريشرّ ى المُ تبنّ        

عات فیما بینها، بحیث أجاز للمؤسسات الاشتراكیة أن تُؤسّس تجمُ . ''عاتفي التجمُ '') 799-796المواد (

مما یجعلنا نُؤیّد مثل هذا الطرح على . ة المعنویة بعد تكوینهلكن نفى على التجمُّع اكتساب الشخصی

دة بعینها، أي تبني بمثابة الاستثناء على القاعدة العامة، ؤسسات مُحدّ ع قاصراً على مُ اعتبار تكوین التجمّ 

ع التجمع بالشخصیة المعنویة، فیه تبعیة وامتداد للشركة لا انفصال عنها، وهو ما فضلاً عن عدم تمتّ 

  .ق التنسیق في الأحكام والتوافققّ یُح

، 59- 75تعدیل وتتممة الأمر رقملكن بعد الانتقال من النظام الاشتراكي إلى الرأسمالي، تمّ        

796تعوض المواد من ''منه على انه 11، بحیث نصت المادة0851-93بموجب المرسوم التشریعي رقم

حیح هو والصّ . ''....59-75عات من الأمر رقممن الفصل الرابع الذي یحمل عنوان التجم799إلى 

  . الفصل الخامس ولیس الرابع

كان بشكل ، 08- 93بموجب المرسوم التشریعي رقم''التجمعات''ع التجاري لفكرة شرّ ي المُ تبنّ        

مُخالف عن التكریس السابق، مما یجعل الإبقاء على أن للشركة غایة أخرى غیر تحقیق الربح أي 
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لا معنى له، بل فیه حسب اعتقادنا ، ''اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركةتحقیق ...''

كمفهوم له دلالاته، وللأشخاص على اختلاف طبیعتهم الحق في تأسیسها، وبین الشركةخلط بین 

ة عات بالشخصیّ ة فقط، فضلاً عن تمتع التجمُ التي یقتصر تأسیسها على الأشخاص المعنویّ عاتالتجمُ 

لذلك یتعیّن حذف تلك . ة عن الشركة المؤسّسةر فیه استقلالیة تامّ مُكرّ 799ة عملاً بأحكام المادة نویّ المع

العبارة تفادیاً لتداخل الأحكام والجمع بین مفاهیم مع فارق في المعنى والغایة، وتحقیقاً للطرح السلیم 

ت لأجلها وأصبح تكریسها بالنتیجة مُفرغ عدت التجمعات من الغایة التي شُرّ للنصوص القانونیة، وإلاَّ جُرّ 

.من مُحتواه ولا معنى له

شاركة كركن موضوعي خاص في ـــــــنیة الم58- 75من الأمر رقم416ادة ــــــــإغفال الم- 5.3.2

  :عقد الشركة

ة الاشتراك رغم كن نیّ ت بتعریف الشركة، أغفلت رُ من القانون المدني التي عُنیّ 416المادة        

ة المشاركة، اتجاه وانصراف إرادة كل الشركاء إلى التعاون الایجابي وعلى قدم ویقصد بركن نیّ .52تههمیّ أ

ستقل قاضي ـــــــكوین الشركة، وهي من مسائل الواقع یــــــساواة فیما بینهم لتحقیق الغرض من تــــــــالم

  .53الموضوع بتقدیرها

عنصراً معنویاً یجب توافره عند كل شریك، بهدف إنجاح إلاَّ هوّ ما ،صد الاشتراك بهذا المعنىقَ        

سست الشركة لأجله، عن طریق الإشراف على إدارة المشروع وقبول المشروع وبلوغ الهدف الذي أُ 

  .ب عن عدم توافر هذا العنصر بُطلان الشركةلذلك یترتّ .54المخاطر المشتركة

ب طبیعة الشركة أو نوعها، ففي شركات الأشخاص یظهر شاركة حسة المُ تختلف في الواقع نیّ        

التعاون بدرجة كبیرة وواضحة، حیث یعمل جمیع الشركاء بروح الفریق الواحد لإنجاح المشروع 

  . ساهم أساسا بالقیام بعملیة مالیةعنا المُ في شركات الأموال، حیث یُ ولكن یكون اقل وضوحاً .55المشترك

خذ معنى خاصاً في الشركة ذات ة المُشاركة تتّ بان نیّ ،بعض في القولنُرجح ما ذهب إلیه ال      

. المسؤولیة المحدودة، لاسیما وأن الشریك الوحید ینبغي أن تكون له إرادة واعیة في التصرف كشریك

ة بین أمواله الخاصّ مُطلقركة، كما یتعیّن علیه الفصل الام لموضوع الشد ذلك في احترامه التّ ویتجسّ 

  .56ة المالیة للشركة كونها شخصاً معنویاً مستقلاً عن شخصهمّ والذِ 
  

  

  

  

  :مةاتِ خَ 

من خلال لنانمیة الاقتصادیة للدول، كما سجَّ ور الذي تلعبه الشركات التجاریة في التالدَّ بات جلیاً 

بوضع روراً مُ ،ل دقّةكُ من تحدید معناه بِ قارنة بهذا الكیان، انطلاقاً هذه الدراسة وبحق اهتمام القوانین المُ 

، خُصوصیّتهاةیجمع بین الأحكام العامة والخاصة بها مع مُراعاستقل بالشركات التجاریةتشریع خاص ومُ 

لال نشاطه، لاسیما حِمایته من الإفلاس وقسوته مة مُرافقة لهذا الكیان خِ ي أنظّ إلى تبنّ قابلفي المُ وصولاً 

. عند تعثُّره مالیاً 
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قة بالشركات تحدیداً، تعلّ موماً، والأحكام المُ عُ الجزائريتي طالت القانون التجاريعدیلات الرغم التّ       

سط غیر یسیر من طوات أخرى ینبغي القیام بها، ولا یزال الأمر یحتاج إلى قِ ناك خُ انه لا یزال هُ إلاَّ 

حو المطلوب، وك على النّ حبُ شاملاً للشركات التجاریة، ومَ ل تشریعنا تنظیماً كفُ تمیمات حتى یَ عدیلات والتّ التّ 

لبعض جوانب لذلك وتجسیداً . فرزه ثورة المعرفة والتكنولوجیاستجدات وما تُ ه مع المُ مِ لال تلاؤُ لاسیما من خِ 

  :عات نُبدي الاقتراحات التالیةلُّ طهذه الت

، زمن، من حیث المعنى الذي ظلّ سقیماً ردحاً من المن القانون المدني416ة راجعة المادّ ضرورة مُ /1

المعنى العام للفكرة، نر عفي بالغرض وتُعبّ قیقة التي تَ صطلحات الدّ یاغتها، وانتقاء المُ لاسیما ضبط صِ 

سق العام بین القواعد العامة وما تقتضیه القواعد الخاصة في الجانب التنظیمي موض، وتحقیقاً للنّ للغُ رءً دَ 

  :ليلذلك یتعیّن ما ی.كل أنواعهااستیعابللشركات، من أجل 

ة من بح كغایة أساسیّ لالة الكافیة على الرِ ، لما فیه من الدّ ''مشروع اقتصادي''توظیف مُصطلح -       

شتركة، لوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مُ تكوین الشركة، وفي ذات الوقت یُفید معنى تحقیق اقتصاد أو بُ 

  . عاتجمُ دُون الخلط مع التّ 

ةمن أهمیّ ) نقدي، عیني(ال ة من مَ صّ لما للحِ '' لمَ عَ ''صطلح عن مُ ''المَ ''سبیق مُصطلح تَ - 

حذف في ذات السیاق ینبغي و . لاسیما في تكوین رأس مالهالكل شركة على اختلاف نوعهابالغة

  .ا تحصیل حاصلعلى اعتبار أنه، ''اعتباریان''، ''طبیعیان''، ''نقد''صطلحات التالیة المُ 

ونها على یاغة المادة ومضمُ صبح صِ تممتها بفقرة، لتُ ون المدني، وتَ من القان416ة ن تعدیل المادّ یتعیّ /2

  :حو التاليالنّ 

ساهم كل منهم في مشروع شخصان أو أكثر بان یُ بمقتضاهیلتزمعقدبموجبالشركةتُؤسَّس ''

مل على أن یقتسموا ما قد ینشأ عن هذا المشروع من ربح أو من ال أو عَ ة من مَ صّ اقتصادي بتقدیم حِ 

  .ةخسار 

  .''ها القانونقرُّ دود التي یُ ف بإرادة مُنفردة في الحُ الشركة بواسطة تصرُّ أكما تنش
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  :الهوامش

معدل (30/09/1975، الصادر في78یتضمن القانون المدني، ج ر، العدد1975سبتمبر 26مؤرخ في -1

).  ومتمم

19، الصادر في 101التجاري، ج ر العدد یتضمن القانون1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75أمر رقم -2

). معدل ومتمم(، 1975دیسمبر 

انظر، فتیحة یوسف المولودة عماري، أحكام الشركات التجاریة، وفقا للنصوص التشریعیة المراسیم التنفیذیة -3

  .11، ص2007الحدیثة، دار الغرب للنشر والتوزیع، وهران، 

ف، الكامل في قانون التجارة، الجزء الثاني، الشركات التجاریة، منشورات الیاس ناصی. في ذات السیاق انظر، د-

  . 12، 11، ص1982عویدات، بیروت، 

26المؤرخ في 59-75، یعدل ویتمم الأمر رقم1996دیسمبر 9مؤرخ في27-96أمر رقم(من 13المادة -4

عدلت وتممت المادة ) 1996مبر دیس9، الصادر في 77والمتضمن القانون التجاري، ج ر العدد1975سبتمبر 

إذا كانت الشركة ذات المسؤولیة '': سابق الذكر، وحُررت الفقرة الثانیة منها كما یلي59-75من الأمر رقم564

مؤسسة ذات ''، تسمى هذه الشكة ''كشریك وحید''المحدودة المؤسسة طبقا للفقرة السابقة، لا تضم إلا شخصا واحدا 

  .''ولیة المحدودةالشخص الوحید وذات المسؤ 

30مؤرخ في 20-15مع التنویه إلى أن هذا النوع من الشركات طالت أحكامها مُراجعة بموجب القانون رقم-

والمتضمن القانون التجاري، ج ر 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75، یعدل ویتمم الأمر رقم2015دیسمبر 

.2015دیسمبر 30، الصادر في 71العدد

مادة للأحكام العامة للشركات من خلال القانون المدني، بحیث تطرق إلى كل 33الجزائري خصص المشرع- 5(

المواد من (، إدارة الشركة )426إلى 418المواد من (، أركان الشركة )417، 416المادتین (عقد الشركة : من

، تصفیة )442إلى 437المواد من(، انقضاء الشركة )436إلى 432المواد من(، أثار الشركة )431الى427

  ).449إلى 443المواد من (الشركة وقسمتها 

لا تطبق مقتضیات هذا الفصل على الشركات التجاریة إلا ''من القانون المدني على انه 449تنص المادة - 6(

.''فیما لا تخالف القوانین التجاریة والعرف التجاري

  :عملا تجاریا بحسب شكلهیعد''من القانون التجاري على انه 3/2تنص المادة - 7(

.  ''الشركات التجاري-   

.''یحدد الطابع التجاري لشركة إما بشكلها أو موضوعها''من القانون التجاري على انه 544/1تنص المادة - 8(

من (مادة للشركات التجاري من خلال القانون التجاري، راجع في ذلك المواد 298خصص المشرع الجزائري - 9(

.قانون تجاري) 842المادة إلى 544

1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75یعدل ویتمم الأمر رقم1988ماي 3مؤرخ في 14-88قانون رقم-10(

.1988ماي 4، الصادر في 18والمتضمن القانون المدني، ج ر عدد

.بإصدار القانون المدني1948لسنة 131القانون رقم -11(

.3، مرجع سابق، صسمیحة القلیوبي. انظر، د-12(
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-13 Article 1832: L’article 1832 du Code civil définit le contrat de société:
''La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un 
contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de 
partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule 
personne.
Les associés s'engagent à contribuer aux pertes''.

:ا انظرحول تعریف الشركة وعناصره-

- France GUIRAMAND Alain HÉRAUD, Droit des sociétés, éditions Dunod, 
2018/2019.p3.

.  1976لسنة 43القانون المدني رقم -14

.1954فبرایـر 20نشر في الجریـدة الرسـمیة بتـاریخ -15

.2004المعدل لسنة 21/1997قانون الشركات العراقي رقم -16

.، یتعلق بإصدار مجلة الشركات التجاریة2000نوفمبر 3مؤرخ في 2000لسنة 93قانون عدد-17

).1/2/2016(، یتعلق بإصدار قانون الشركات الكویتي بتاریخ 2016لسنة 1قانون رقم -18

محمد فرید العریني، الشركات التجاریة، المشروع التجاري الجماعي بین وحدة الإطار . د: انظر كل من-19

فتیحة یوسف المولودة عماري، . ود. 8، ص2007وتعدد الأشكال، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، القانوني 

.14أحكام الشركات التجاریة، مرجع سابق، ص

.8محمد فرید العریني، مرجع سابق، ص. انظر، د-20

حق، منشاة المعارف، حسن كیره، المدخل إلى القانون، القسم الثاني، النظریة العامة لل. د: انظر كل من-21

فتیحة یوسف المولودة . ، ود9، 8محمد فرید العریني، مرجع سابق، ص. ود. 741ن، ص. ت. الإسكندریة، د

  .17مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص. ، ود15، 14عماري، أحكام الشركات التجاریة، مرجع سابق، ص

الأول مفاده أن الشركة ذات الشخص . هانهناك من یذهب إلى خلاف ذلك، ویقدم تبریرا لذلك من خلال وج-22

الوحید هي استثناء، ومن ثم لا یجب التوسع فیه، لاسیما وان هذا النوع من الشركات لا یُعد شكلاً جدید یضاف 

ولو انعدام ركن تعدد . إلى أشكال الشركات، بل هي شركة ذات مسؤولیة محدودة لا تظم إلا شخصا واحداً 

الوجه الثاني یرتكز على أن بطلان الشركات التجاریة یُطبق . نابع عن إرادة مُنفردةالشركاء، فان التأسیس هنا 

علیها النصوص التي تحكم بُطلان العقود بصفة عامة، مما یترتب عنه قیام الشركات التجاریة بوجه عام على 

.15ق، صفتیحة یوسف المولودة عماري، أحكام الشركات التجاریة، مرجع ساب. انظر، د. أسس تعاقدیة

مصطفى كمال طه، مرجع سابق، . ، ود10، 9محمد فرید العریني، مرجع سابق، ص. د: انظر كل من-23(

.18ص

نادیة فضیل، أحكام الشركات طبقا للقانون . ، ود9محمد فرید العریني، مرجع سابق، ص. د: انظر كل من-24

.24ص، 2004، دار هومة، الجزائر، )شركات الأشخاص(التجاري الجزائري 

  .18مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص. قریب من هذا المعنى انظر، د-25
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فمثلا في شركات الأشخاص یمتنع تعدیل شروط عقد الشركة إلا بإجماع الشركاء، على عكس شركات -26

. الأموال فانه یكون للأغلبیة أن تعدل من نصوص نظام الشركة وان تفرض إرادتها على الأغلبیة، انظر، د

.18ى كمال طه، مرجع سابق، صمصطف

  .11، 10محمد فرید العریني، مرجع سابق، ص. انظر، د-27

على أساس أن فكرة النظام تقف عند الغرض المقصود من تأسیس الشركة، وهو ما یعد خلط بین الشركة -28

بذلك عبارة عن والمشروع، وصحیح هو أن الشركة دائما وسیلة لجمع رؤوس الأموال اللازمة لمشروع معین، فهي 

.25نادیة فوضیل، مرجع سابق، ص. جهاز قانوني یضعه المشرع تحت تصرف المتعاملین، انظر، د

  .11محمد فرید العریني، مرجع سابق، ص. انظر، د-29

  نرجح ما ذهب إلیه الأستاذ أكثم أمین الخولي في اعتبار نظریة الجهاز القانوني لا تحیط -   

  ها كأداة لجمع رؤوس الأموال، فهي لا تبین لماذا تخضع حیاة بالشركة إلا من حیث نشأت

.26، 25نقلاً عن، نادیة فوضیل، مرجع سابق، ص. الشركة لأحكام خاصة تختلف عن أحكام العقود

فالقاعد العامة إذاً، هي وُجوب تعدد الشركاء حتى یترتب على العقد نشوء الشخص المعنوي وهو الشركة، -30

لفرد واحد أن یُخصص جزء من ذمته لمشروع مُعین، بحیث تكون -ستثناء ما اقره المشرعبا-لذلك لا یجوز

عناصر ذمته الأخرى في مأمن من رُجوع دائني هذا المشروع علیه، لمنافاة ذلك لمبدأ وحدة الذمة المالیة الذي 

من القانون المدني 234لمادة من القانون المدني، والتي تقابلها ا188/1تبناه المشرع الجزائري من خلال المادة 

.المصري

  .25، 24محمد فرید العریني، مرجع سابق، ص. قریب من هذا المعنى، انظر، د-31

من القانون المدني 441لا تطبق أحكام المادة ''على انه 59-75من الأمر رقم 1مكرر590تنص المادة -

أضیفت . (''ت مسؤولیة محدودة في ید واحدةوالمتعلقة بالحل القضائي في حالة اجتماع كل حصص شركة ذا

  ).، السابق الذكر27-96بالأمر رقم

.من القانون التجاري592/2انظر، المادة -32

.من القانون التجاري2و1ثالثا الفقرة 715انظر، المادة -33

  59-75من الأمر رقم590عدلت المادة (من القانون التجاري، 590/1انظر، المادة -34

).السابق الذكر20-15من القانون رقم4بق الذكر، بموجب المادة السا

ولعل الحكمة من وضع حدا أقصى لعدد الشركاء في شركة المسؤولیة المحدودة، هو قصد المشرع في قصر -35

هذا النوع من الشركات على المشروعات الصغیرة والمتوسطة، ومن ثم تشجیع استثمار الأموال، كما یستجیب هذا 

محمد . قریب من هذا، انظر، د. كم للصفة الشخصیة للشركة وللثقة المتبادلة التي یجب أن تسود أعضاءهاالح

.25فرید العریني، مرجع سابق، ص

التشریعات التي لا تأخذ بفكرة تأسیس شركة بشخص وحید، مرد ذلك هو أن للشخص ذمة مالیة واحدة، -36

كما أن مبدأ وحدة . عتبر هذه الذمة ضامنة للوفاء بدیونه أیا كان نوعهاومن ثم فهي لا تتعدد بتعدد الالتزامات، وت

الذمة المالیة یتعارض مع فكرة تخصیص ذمة مالیة، لان ذلك یجعل للشخص ذمتین إحداهما مخصصة لإنشاء 

.مشروع الشركة
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. تعدد الشركاءمن قانون شركات قطاع الأعمال العام، حدا عن مبدأ 2التشریع المصري، لاسیما المادة -37

بحیث أجاز للشركات القابضة التي حلت محل هیئات القطاع العام تأسیس شركات مساهمة بمفردها دون أن 

نقلا . الخاص بالتأمیم الشامل1961لسنة 117والحال ذاته بالنسبة للقانون رقم. یشترك معها أشخاص آخرون

.26كمال مصطفى طه، مرجع سابق، ص. عن،  د

.26مال مصطفى طه، مرجع سابق، صك. انظر، د-38

السابق 59-75من الأمر رقم564عدلت وتممت المادة (التجاري، من القانون564/2انظر، المادة -39

  ).السابق الذكر27-96من الأمر رقم13الذكر، بموجب المادة 

  مة إجازة المشرع لمؤسسة الشخص الوحید ذات المسؤولیة المحدودة، مُخالفة للقاعدة العا-

  المتعلقة بالضمان العام، بعد ما كان ذلك قاصرا على المؤسسات العامة ذات الطابع 

.من القانون التجاري592/3الاقتصادي، لاحظ المادة 
  .33، 32نادیة فضیل، مرجع سابق، ص. 31سمیحة القلیوبي، مرجع سابق، ص. د: انظر كل من- 40

  :ة المحدودة انظر كل منحول الطبیعة القانونیة للشركة ذات المسؤولی-

- SAINTOURENS Bernard, « L’attractivité renforcée de la SARL après l’ordonnance 
n°2004 -275 du 25 mars 2004 », Revue des sociétés, n°2, 2004, p208.
- LE CANNU Paul, « La loi pour l’initiative économique et le droit des sociétés », 
Revue des sociétés, n°3, 2003, p409.

20-15نقلا عن كسال سامیة، دوافع تعدیل أحكام الشركات ذات المسؤولیة المحدودة بموجب القانون رقم-

، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، )دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي(المعدل والمتمم للقانون التجاري 

  .774، ص2019، 03، العدد10المجلد
یستفید من تحدید فبالنسبة لصاحب المشروع. یُحقق فائدة عملیة لصاحب المشروع وللغیر على حد سواء- 41

المسؤولیة، بحیث یكون مسؤول فقط في حُدود الذمة المالیة المخصصة للمشروع، ولا شك أن في ذلك تخفیفاً له 

لیه حرج في ذلك، لاسیما وانه یعلم مُسبقاً عن فلیس عأما بالنسبة للغیر.من المخاطر خاصة المتعلقة بالإفلاس

حدود مسؤولیة صاحب المشروع، كما یعرف مُسبقاً رأس المال المخصص ) القید(طریق الشهر أو السجل التجاري 

.كضمان عام للدائنین، ومن ثم هو مُخیر لا مُجبر للتعامل في ظل تلك المعطیات
ة كمصدر للالتزام، المشرع المدني الجزائري لم یعتبرها مصدرا عاما القوانین الحدیثة تأخذ بالإرادة المنفرد- 42

للالتزام، بل اعتبرها مصدرا استثنائیا لبعض الالتزامات، لذلك یجب في هذا الشأن التمییز بین العقد الملزم لجانب 

إرادة المدین وإرادة (بإرادة منفردة، فإذا كان إنشاء العقد یستوجب اتفاقا بین إرادتین) التصرف(واحد، والالتزام 

بإرادة منفردة لا یتطلب سوى ) التصرف(حتى ولو كان هذا العقد یرتب التزاما من جانب واحد، فان الالتزام ) الدائن

علي علي سلیمان، النظریة . د: قریب من هذا المعنى انظر كل من. إرادة واحدة، هي إرادة الشخص الملتزم

ي القانون المدني الجزائري، الطبعة السابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، العامة للالتزام، مصادر الالتزام ف

، 2007علي فیلالي، الالتزامات، النظریة العامة للعقد، موفم للنشر، الجزائر،. ، د318، 7، ص2007الجزائر، 

.48ص

  سمیحة . دلتفصیل أكثر انظر،. 1989لسنة 1شركات الأردني الجدید رقمـــــــــــــمن تشریع ال9لا المادة ـــــــــــــــمث-43
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.39، 38القلیوبي، مرجع سابق، ص

الحصص التي یقدمها الشركاء تقدر قیمتها في عقد الشركة، لان توزیع الأرباح والخسائر یكون عادة بنسبة -44

، وذلك فیما عدا حصص العمل التي یصعب تقییمها بالنقود، وإذا لم یتضمن )م.ق425المادة (قیمة الحصص 

قرینة قانونیة مؤداها أن حصص ) م.ق419المادة (ص فقد أقام المشرع من خلال نص عقد الشركة تقییما للحص

كمال . في هذا السیاق انظر، د. الشركاء یفترض أنها متساویة القیمة، على أن هذه القرینة قابلة للإثبات العكسي

.33، 32مصطفى طه، مرجع سابق، ص

.33كمال مصطفى طه، مرجع سابق، ص. ، ود51سمیحة القلیوبي، مرجع سابق، ص. د:انظر كل من-45

  .31محمد فرید العریني، مرجع سابق، ص. انظر، د-46

خروجا على الأصل أجاز مثلا المشرع اللبناني الشركة التي تقتصر حصص الشركاء على ما یقدمونه من -

نویة، وبالتالي لا ذمة ونعتقد أن مثل هذا الخروج یصدق بالنسبة للشركات التي لا تتمتع بالشخصیة المع. عمل

أما خارج هذا النوع من الشركات، فلا یمكن إعمال مثل هذا الاستثناء لأنه یصطدم . مالیة لها، كشركة المحاصة

بمبادئ جوهریة تحكم الشركة، كمبدأ الاعتراف بالشخصیة المعنویة وما یترتب علیه من نتائج، لاسیما تمتع 

محمد فرید العریني، مرجع سابق، . انظر، د. كاء، ومبدأ ثبات رأس المالالشركة بذمة مالیة مستقلة عن ذمم الشر 

.32، 31ص

.من القانون المدني425/1انظر، المادة -47

وإذا كانت حصة احد الشركاء مقصورة على عمله وجب ''من القانون المدني على انه 425/3تنص المادة -48

الشركة من هذا العمل فإذا قدم فوق عمله نقودا أو شیئا أخر أن یقدر نصیبه في الربح والخسارة حسب ما تفیده

.''كان له نصیب عن العمل وأخر عما قدمه فوقه

یمكن أن تكون المساهمة في الشركة ذات المسؤولیة ''مكرر من القانون التجاري على انه 567تنص المادة -49

أرباح ضمن القانون الأساسي للشركة ولا یدخل في المحدودة تقدیم عمل، تحدد كیفیات تقدیر قیمته وما یخوله من 

59-75السابق الذكر، تم تتممة الأمر رقم20-15من القانون رقم3بموجب المادة . (''تأسیس رأسمال الشركة

). 1مكرر567مكرر، و المادة 567السابق الذكر، بالمادة 

  .38نادیة فضیل، مرجع سابق، ص. انظر، د-50

26المؤرخ في 59-75، یعدل ویتمم الأمر رقم1993أبریل 25مؤرخ في 08-93ممرسوم تشریعي رق-51

من 11حسب المادة . (1993أبریل 27، الصادر في27المتضمن القانون التجاري، ج ر العدد1975سبتمبر 

مكرر 799، وأضیفت لها المواد 59-75من الأمر رقم799-796عُدلت المواد 08-93المرسوم التشریعي رقم

)4مكرر799ى إل

نیة الاشتراك على حد تعبیر بعض الفقهاء، هي النواة الأساسیة التي تستقطب حولها الأركان الأخرى -52

اللازمة لقیام عقد الشركة، وصلاحیته لترتیب أثاره، ویستشف ذلك من جوهر عقد الشركة ذاته، الذي یفترض 

. دف واحد، وهو تحقیق الربح وقسمته بین الشركاءاتحاد مصالح المتعاقدین وسیرها نحو تحقیق غرض مشترك وه

.35محمد فرید العریني، مرجع سابق، ص. انظر، د

  .نیة الاشتراك قوامها ثلاث عناصر هي، الرغبة الإرادیة، التعاون الایجابي بین الشركاء، المساواة بینهم-53
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. ، ود40ه، مرجع سابق، صكمال مصطفى ط. ، د35محمد فرید العریني، مرجع سابق، ص. د: انظر كل من

.63سمیحة القلیوبي، مرجع سابق، ص

.63سمیحة القلیوبي، مرجع سابق، ص. انظر، د-54

خاصة وانه بناء على نیة الاشتراك یحق لكل شریك مراقبة أعمال الشركة وإبداء رأیه، كما یحق له الاطلاع -55

فتیحة یوسف . وحقیقیة في شركة التضامن، انظر ودعلى میزانیة الشركة وحساباتها، وهذا ما یتحقق بصورة فعلیة

  .33المولودة عماري، أحكام الشركات التجاریة، مرجع سابق، ص

سمیحة القلیوبي، مرجع . ، ود40كمال مصطفى طه، مرجع سابق، ص. د:  لتفصیل أكثر انظر كل من-

.64سابق، ص

الشركة ذات المسؤولیة ''فهوم عقد الشركة ، والتصور الجدید لم27-96انظر، فتیحة یوسف عماري، الأمر-56

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ''المحدودة ذات الشخص الوحید

  .87، ص1999سبتمبر 15، 03، العدد36المجلد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


